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 المواجهة الجزائية لمخالفة شروط استخدام تقنيات المساعدة الطبية على 
الإنجا	 في التشريع الإماراتي "دراسة تحليلية"

سعيد راشد خميس عبيد النقبي)))

عبدالإله محمد النوايسة)2)

تاريخ الاستلام: 27-08-2024              تاريخ القبول: 2024-11-06

ملخص البحث:

يلقــي هــذا البحــث الضــوء علــى مواجهة المشــرع الإماراتــي لمخالفة شــروط اســتخدام "تقنيات 
فْقمــاً للقانــون رقــم 7 لســنة 9)20 فــي شــأن المســاعدة الطبيــة  المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب" وم
علــى الإنجــاب، المعــدل بموجــب القانــون الاتحــادي رقــم )8)( لســنة 2023، فقــد جــاء فــي المــادة 
الثالثــة منــه أنَ مــن أهدافــه حمايــة المجتمــع مــن الممارســات غيــر القانونيــة لـــ "تقنيــات المســاعدة 
الطبيــة علــى الإنجــاب". وتبــرز أهميــة هــذا البحــث فــي تناولــه للمواجهــة الجزائيــة للممارســات 
غيــر القانونيــة لـــ "تقنيــات المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب"، فقــد يتــم انتهــاك الضوابــط القانونيــة 
ــات  ــتخدام تقني ــة، واس ــتندات الطبي ــي المس ــر ف ــة، والتزوي ــي الأجن ــب ف ــات؛ كالتلاع ــذه التقني له

محظــورة، أو التخصيــب الصناعــي غيــر القانونــي، ممــا يــؤدي إلــى اخــتلاط الأنســاب

وقــد قســمت الدراســة إلــى مطلــب تمهيــدي تناولنــا فيــه المقصــود بتقنيــات المســاعدة الطبيــة 
ــط  ــزام بشــروط وضواب ــة عــدم الالت ــه جريم ــا في ــن. ومبحــث أول عرضن ــى الإنجــاب والجني عل
"تقنيــات المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب"، ومبحــث ثــان خصصنــاه لبحــث إشــكاليات "اســتخدام 

تقنيــات المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب"

تتناسب مع خطورة  التلقيح الصناعي لا  الجنائية على مخالفات  العقوبات  النتائج أن  من أهم 
الأفعال التي قد تؤدي إلى اختلاط الأنساب. وأوصينا بإعادة النظر في تلك العقوبات لتتناسب مع 

جسامة الجرائم، مع إضافة تعريف واضح لبعض المفاهيم القانونية المتعلقة بالجنين.

الكلمات الدالة: تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، التلقيح الصناعي، المواجهة الجزائية، 
البيُميْضات، الحيوانات المنوية.
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المقدمة:

ـــا  ـــي؛ مم ـــال الطب ـــي المج ـــارعة ف ـــورات متس ـــاب تط ـــى الإنج ـــاعدة عل ـــات المس ـــهد التقني تش
ـــم  ـــق حل ـــدة لتحقي ـــاً جدي ـــي فرص ـــكل طبيع ـــل بش ـــدوث حم ـــم ح ـــذر عليه ـــن يتع ـــاح للأزواج الذي أت
ـــة،  ـــة، والأخلاقي ـــات القانوني ـــن التحدي ـــد م ـــر العدي ـــات تثي ـــذه التقني ـــإن ه ـــك، ف ـــع ذل ـــاب. وم الإنج
ـــن  ـــى م ـــة عل ـــزاءات جنائي ـــرض ج ـــتخدامها، وف ـــارم لاس ـــي الص ـــم القانون ـــتوجب التنظي ـــي تس الت
ـــب  ـــد تترت ـــي ق ـــار الت ـــورة الأث ـــك لخط ـــات؛ وذل ـــذه التقني ـــة به ـــة المتعلق ـــط القانوني ـــف الضواب يخال

ـــا ـــروع له ـــر المش ـــتخدام غي ـــة الاس نتيج

ويســـلط هـــذا البحـــث الضـــوء علـــى مواجهـــة المشـــرع الإماراتـــي للممارســـات غيـــر القانونيـــة 
ــاً للقانـــون رقـــم 7 لســـنة 9)20 فـــي شـــأن المســـاعدة  فْقمـ لتقنيـــات المســـاعدة علـــى الإنجـــاب وم
ـــاء  ـــد ج ـــم )8)( لســـنة 2023، فق ـــون الاتحـــادي رق ـــدل بموجـــب القان ـــى الإنجـــاب المع ـــة عل الطبي
فـــي المـــادة الثالثـــة منـــه، أنَ مـــن أهدافـــه حمايـــة المجتمـــع مـــن الممارســـات غيـــر القانونيـــة 

ـــاب ـــى الإنج ـــة عل ـــاعدة الطبي ـــات المس لتقني

أهمية الموضوع:

ـــة  ـــر القانوني ـــات غي ـــة للممارس ـــة الجزائي ـــا للمواجه ـــي تناوله ـــة ف ـــذه الدراس ـــة ه ـــرز أهمي تب
ـــات؛  ـــة لهـــذه التقني ـــط القانوني ـــم انتهـــاك الضواب ـــد يت ـــى الإنجـــاب، فق ـــة عل ـــات المســـاعدة الطبي لتقني
كالتلاعـــب فـــي الأجنـــة، والتزويـــر فـــي المســـتندات الطبيـــة، واســـتخدام تقنيـــات محظـــورة، أو 
ـــى اخـــتلاط الأنســـاب. ورغـــم  ـــؤدي إل ـــا ي ـــي؛ مم ـــر قانون ـــب الصناعـــي بشـــكل غي ـــم التخصي أن يت
ـــم  ـــه ل ـــا أن ـــي، وجدن ـــريع الإمارات ـــي التش ـــه ف ـــة ل ـــريعات الناظم ـــة التش ـــوع، وحداث ـــة الموض أهمي
يلاق الاهتمـــام الكافـــي مـــن جانـــب الباحثيـــن، فآثرنـــا أن نبُيـــن مواجهـــة المشـــرع الإماراتـــي 

ـــاب ـــى الإنج ـــة عل ـــاعدة الطبي ـــات المس ـــروط تقني ـــة ش لمخالف

إشكالية الدراسة:

تتمحـور الإشـكالية الرئيسـة لهـذه الدراسـة فـي السـؤال الآتـي: هـل يمكـن أن يوفـر المشـرع 
الإماراتـي حمايـة جزائيـة موضوعيـة لضوابط اسـتخدام "التقنيات الطبية المسـاعدة على الإنجاب" 

مـن الممارسـات غيـر القانونيـة، وينبثـق عـن هـذه الإشـكالية التسـاؤلات الفرعيـة الآتية:

ما المقصود بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب؟. )

الطبية على . 2 المساعدة  "تقنيات  الإماراتي لاستخدام  المشرع  التي وضعها  الضوابط  هل 
الإنجاب" كافية؟
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"تقنيات . 3 لاستخدام  القانونية  غير  الممارسات  جميع صور  الإماراتي  المشرع  جرَم  هل 
المساعدة الطبية على الإنجاب".

لتقنيات . 4 القانونية  الضوابط  كفاية  عدم  على  المترتبة  والاجتماعية  القانونية  المخاطر  ما 
المساعدة الطبية على الإنجاب؟

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى ما يأتي:

ــر . ) ــة مــن الممارســات غي ــة جزائي ــر حماي ــي بشــأن توفي ــف المشــرع الإمارات ــان موق بي
ــى الإنجــاب". ــة عل ــاعدة الطبي ــات المس ــة ل "تقني القانوني

بيان صور الممارسات غير القانونية ل "تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب".. 2

تحليــل عناصــر جريمــة مخالفــة ضوابــط وشــروط اســتخدام "تقنيــات المســاعدة الطبيــة . 3
علــى الإنجــاب"، ومعرفــة الجــزاءات التــي تفُــرض علــى مرتكبهــا.

إيجاد تصور قانوني شامل للمواجهة الجنائية للممارسات غير القانونية في هذا المجال.. 4

بيان بعض الإشكاليات المتعلقة باستخدام "تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب".. 5

تقديـــم مجموعـــة مـــن التوصيـــات للمشـــرع الإماراتـــي؛ لتحقيـــق مزيـــد مـــن الحمايـــة . 6
الجزائيـــة مـــن الاســـتخدام غيـــر المشـــروع ل "تقنيـــات المســـاعدة الطبيـــة علـــى 

الإنجـــاب".

منهجية الدراسة:

اعتمـــد الباحـــث فـــي إعـــداد هـــذه الدراســـة مناهـــج عـــدة، مثـــل: المنهـــج الوصفـــي، والتحليلـــي؛ 
وذلـــك مـــن خلال اســـتعراض النصـــوص الجزائيـــة التـــي وفـــرت حمايـــة جزائيـــة مـــن الممارســـات 
غيـــر القانونيـــة لــــ "تقنيـــات المســـاعدة الطبيـــة علـــى الإنجـــاب"، وتحليـــل وبيـــان الشـــروط القانونيـــة 

اللازمـــة لتطبيـــق هـــذه النصـــوص فـــي التشـــريع الإماراتـــي.
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خطة الدراسة:

مطلب تمهيدي: المقصود بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب والجنين.

الفرع الأول: تعريف بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب.

الفرع الثاني: تعريف الجنين.

المبحث أول: جريمة عدم الالتزام بشروط وضوابط تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب.

المطلب الأول: الركن المادي.

المطلب الثاني: الركن المعنوي.

المطلب الثالث: الجزاءات التي تفرض على مرتكب الجريمة.

المبحث الثاني: إشكاليات استخدام تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب.

المطلــب الأول: إشــكالية اســتخدام تقنيــات المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب فــي حــال غيــاب 
أحــد الزوجيــن لســبب خــارج عــن إرادتــه

المطلــب الثانــي: إشــكالية اســتخدام "تقنيــات المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب" لغيــر المســلمين 
فــي حــال غيــاب وثيقــة الــزواج

المطلب التمهيدي:  المقصود بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجا	 والجنين

  الفرع الأول:  تعريف بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجا	

أولا-  التعريف الفقهي للتقنيات المساعدة الطبية على الإنجا	:

تنــاول الفقهــاء تعريــف "المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب" بشــكل مســتفيض فــي مؤلفاتهــم؛ إذ 
تعــددت التعريفــات علــى الرغــم مــن اتفاقهــا فــي الجوهــر والمعنــى. مــن أبــرز التعريفــات الــواردة 
فــي هــذا الســياق نجــد تعريفـًـا يشُــير إلــى أن المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب هــي "عمليــة تجــرى 
لــعلاج حــالات العقــم عنــد المــرأة، وذلــك بالتحقــق مــن إدخــال منــى الــزوج إلــى الزوجة أو شــخص 
أجنبــي فــي عضوهــا التناســلي بغيــر اتصــال جنســي". هــذا التعريــف يركز علــى الطبيعــة العلاجية 

للعمليــة واســتبدال الاتصــال الجنســي بإجــراء طبــي متخصــص

وقــد عــرف الدكتــور فــرج المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب بكونهــا: "عمليــة طبيــة معقــدة يتــم 
فيهــا تلقيــح بيضــة الزوجــة بمنــي زوجهــا أو بخليــة جســدية وببيضــة مفرغــة النــواة فــي ظــل علاقة 
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زوجيــة قائمــة، ســواء تــم هــذا الالتقــاء داخــل رحــم الزوجــة أو خارجــه، ثــم تعُــاد البيضــة الملقحــة 
إلــى الرحــم بعــد تخصيبهــا بغــرض إنجــاب الولــد الــذي لــم يتيســر لهمــا إنجابــه بالطريــق الطبيعــي" 
ــة ويشــمل كلا  ــة للعملي ــة الدقيق ــب العلمي )ســالم، 2020، ص 22(. هــذا التعريــف يوضــح الجوان

مــن التخصيــب الداخلــي والخارجــي

كذلــك، هنــاك تعريــف آخــر يشــير إلــى أن المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب هــي "إدخــال منــي 
ــا  ــي" )كاظــم، 2020، ص 37(. بينم ــق الطبيع ــر الطري ــرأة بغي ــي العضــو التناســلي للم ــليم ف س
يعــرف آخــرون التناســل أو الإنجــاب المســاعد علــى أنــه "عمليــة وضــع الخلايــا التناســلية الذكريــة 
)المنــي( فــي الجهــاز التناســلي الأنثــوي، وذلــك بطريقــة ميكانيكيــة بــدلاً مــن التلقيــح المباشــر مــن 

قبــل الذكــر" )كاظــم، 2020، ص 37)

ثانياً-  التعريف القانوني للتقنيات المساعدة الطبية على الإنجا	:  

حظرت المادة 4) من المرسوم بقانون اتحادي - رقم 4 لسنة 6)20 بشأن المسؤولية الطبية، 
أحكام  فْقم  وم إلا  امرأة،  رحم  في  جنين  زرع  أو  الإنجاب"،  على  الطبية  المساعدة  "تقنية  إجراء 
التشريعات النافذة في الدولة بهذا الشأن، ولم يعرف المشرع الإماراتي في القانون ذاته المقصود 
ب "التقنية المساعدة الطبية على الإنجاب"، وإنما عرَفها القانون رقم 7 لعام 9)20 بشأن المساعدة 
الطبية على الإنجاب في المادة الأولى على أنها: "الوسائل والأساليب الطبية التي تساعد على الحمل 
المساعدة  التدخلات السريرية، والبيولوجية، بهدف  والإنجاب بدون اتصال طبيعي، والتي تشمل 

على الإنجاب، أو الحمل بدون اتصال طبيعي".

ويــرى الباحــث أن تعريــف المشــرع الإماراتــي لـــ "تقنيــات المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب" 
دقيــقٌ وشــاملٌ؛ إذ لــم يحــدد المشــرع الإماراتــي الوســائل التــي تســاعد علــى الإنجــاب، أو الحمــل، 
وإنمــا اشــترط أن تكــون لهــا الصفــة الطبيــة؛ أي: معتــرف بهــا فــي البروتوكــول الطبــي المعتمــد، 

ســريرية كانــت أو بيولوجيــة، مــا دام أن الحمــل تــم دون اتصــال طبيعــي

الفرع الثاني:   تعريف الجنين

 أولا- التعريف القانوني والفقهي للجنين:

ولــم يــرد فــي التشــريع الإماراتــي تعريــفٌ للجنيــن، ســواءٌ فــي قانــون المســؤولية الطبيــة، أو 
فــي قانــون المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب، وهــذا ممــا لا يؤيــده الباحــث؛ إذ إنَ تطبيــق المســؤولية 
ــل فــي زرع  ــا لنــص المــادة 4) التــي تحــدد الســلوك المجــرم المتمث فْقم ــى الطبيــب، وم ــة عل الجنائي
فْــقم الشــروط المحــددة فــي التشــريعات النافــذة بالدولــة، يســتلزم وجــود  الجنيــن فــي رحــم المــرأة وم

تعريــف واضــح للجنيــن.
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وقــد تباينــت آراء فقهــاء الشــريعة فــي معرفــة الجنيــن علــى ثلاثــة آراء: الــرأي الأول يــرى 
ــة التخلــق، فــي حيــن يــرى  القائلــون بــه أن الحمــل يعُــرف بالجنيــن منــذ بدايــة تكوينــه، أو مرحل
ــا أصحــاب  ــة. وأم ــه صــورة معين ــتبين في ــا تس ــرف عندم ــن يعُ ــي أن الجني ــرأي الثان أصحــاب ال
الــرأي الثالــث فيــرون أن الحمــل يعُــرف بالجنيــن بعــد نفــخ الــروح فيــه؛ أي: بعــد مــرور المراحــل 
ــى.  ــد الأشــهر الأربعــة الأول ــا بع ــر جنينً ــة، ومضغــة؛ ليعُتب ــة، وعلق ــة؛ مــن نطف ــة الأولي التكويني
وهــذه الاختلافــات تبيــن مــدى أهميــة وضــع تعريــف قانونــي دقيــق ومحــدد للجنيــن، يمكــن الاعتماد 

عليــه فــي التطبيقــات القانونيــة والطبيــة  )الفيضــي، 5)20، ص 0))

 ثانيا- التعريف الطبي للجنين:

وفــي الإطــار الطبــي، يعُــرف الجنيــن )Fetus( بأنــه: مرحلــة نمــو الإنســان مــن بعــد شــهرين 
مــن الحمــل حتــى الــولادة. بينمــا يشُــير مصطلــح الأجنــة )Embryo( إلــى مرحلــة نمــو الجنيــن 
البشــري مــن لحظــة غــرس البيُيضــة المخصبــة فــي بطانــة الرحــم وحتــى نهايــة الأســبوع الثامــن 
بعــد الحمــل، )Merriam-Webster: America's Most Trusted Dictionary( واســتند 
هــذا التعريــف للأجنــة إلــى دراســات متعــددة، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي أجراهــا المجلــس الوطنــي 
للبحــوث الصحيــة والطبيــة فــي )كانبيــرا(، ومعهــد الأميــر هنــري للأبحــاث الطبيــة فــي )كلايتون(، 
و)فيكتوريــا(، وغيرهــا. وخلصــت الدراســات إلــى أن الأجنــة تعُــرف بأنهــا: تلــك المرحلــة التــي 
ــى  ــوي، وتســتمر حت ــوان المن ــن البيُيضــة والحي ــب بي ــد التخصي ــي الأول بع ــدأ بالانقســام الفتيل تب

(Findlay.2007.p910( بلــوغ ثمانيــة أســابيع منــذ الانقســام الأول

المبحث الأول:  جريمة   عدم الالتزام بشروط وضوابط تقنيات المساعدة 
الطبية على الإنجا	

ــد  ــة، ق ــة، وقانوني ــا أخلاقي ــى الإنجــاب قضاي ــات المســاعدة عل ــر موضــوع إجــراء التقني  يثي
تــؤدي إلــى اخــتلاط الأنســاب؛ لــذا تحــرص التشــريعات علــى خلــق نــوع مــن التــوازن بيــن حــق 
ــة  ــن سلام ــط تضم ــع ضواب ــة، ووض ــم الفطري ــق رغبته ــاب لتحقي ــي الإنج ــن ف الأزواج الراغبي

ــين، 2022، ص 319) ــات )حس ــذه التقني ــتخدام ه اس

ـــم 4 لســـنة  ـــون اتحـــادي رق ـــن المرســـوم بقان ـــادة 4) م ـــي نجـــد أنَ الم ـــي التشـــريع الإمارات وف
ـــى  ـــاعدة عل ـــة المس ـــراء التقني ـــوز إج ـــه: "لا يج ـــى أن ـــص عل ـــة، تن ـــؤولية الطبي ـــأن المس 6)20 بش

ـــى  ـــا عل ـــى موافقتهم ـــاءً عل ـــن، وبن ـــن الزوجي ـــا، إلا م ـــي رحمه ـــن ف ـــرأة، أو زرع جني الإنجـــاب للم
ـــادة  ـــي الم ـــاء ف ـــا". وج ـــزواج الشـــرعي بينهم ـــام ال ـــاء قي ـــك أثن ـــون ذل ـــة، وبشـــرط أن يك ـــك كتاب ذل
ـــس  ـــى خم ـــد عل ـــنتين، ولا تزي ـــل عـــن س ـــدة لا تق ـــس م ـــب بالحب ـــه: "يعاق ـــه أن ـــون ذات ـــن القان 28 م

ـــى )500.000)  ـــد عل ـــم، ولا تزي ـــف دره ـــي أل ـــل عـــن )200.000( مائت ـــة لا تق ـــنوات، وبغرام س
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خمســـمائة ألـــف درهـــم، أو بإحـــدى هاتيـــن العقوبتيـــن، كل مـــن يخالـــف أي حكـــم مـــن أحـــكام 
ـــون". ـــوم بقان ـــذا المرس ـــن ه ـــن )) / 2)( و)4)( م المادتي

وتــم بموجــب المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )8)( لســنة 2023 تعديــل نــص المــادة 4) مــن 
قانــون المســؤولية الطبيــة، بحيــث أصبحــت تنــص علــى أنــه: "لا يجــوز إجــراء تقنيــة المســاعدة 
ــذة  ــقم أحــكام التشــريعات الناف فْ ــى الإنجــاب للمــرأة، أو زرع جنيــن فــي رحمهــا، إلا وم ــة عل الطبي
ــط إجــراء  ــى أن المشــرع أحــال بشــأن شــروط وضواب ــدل عل ــة بهــذا الشــأن". وهــذا ي ــي الدول ف
تقنيــات المســاعدة علــى الإنجــاب إلــى نــص المــادة )8( مــن مرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )7)) 
لســنة 2023 المعــدل لأحــكام القانــون الاتحــادي رقــم )7( لســنة 9)20 فــي شــأن المســاعدة الطبيــة 

علــى الإنجــاب

ــث عــن  ــب الأول للحدي ــب، نخصــص المطل ــة مطال ــي ثلاث ــة ف ــذه الجريم وســنبين أحــكام ه
ــث  ــب الثال ــوي، والمطل ــن المعن ــن الرك ــث ع ــي للحدي ــب الثان ــة، والمطل ــادي للجريم ــن الم الرك

ــة.  ــرف الجريم ــى مقت ــرض عل ــي تفُ ــث عــن الجــزاءات الت للحدي

المطلب الأول: الركن المادي

يســتلزم قيــام هــذه  الجريمــة عــدم الالتــزام  بشــروط وضوابــط  اســتخدام "تقنيــات المســاعدة 
الطبيــة علــى الإنجــاب"، والإخلال بأحــد أو بعــض الشــروط أو الضوابــط التــي تطلبهــا المشــرع، 
وهــذا الأمــر يشــكل الســلوك الجرمــي لهــذه الجريمــة، ولــم يتطلــب المشــرع الإماراتــي حصــول 
نتيجــة جرميــة نتيجــة الإخلال بهــذه الشــروط، ممــا يجعلهــا جريمــة  شــكلية، تتحقــق بالقيــام 
بالســلوك الجرمــي دون أن تتطلــب حصــول نتيجــة، وعليــه؛ فــإن  عناصــر الركــن المــادي لهــذه 
الجريمــة تنحصــر فــي الســلوك الجرمــي فقــط، فهــي تقــع بمجــرد القيــام بالســلوك الجرمــي، وهــذا 

يغنينــا عــن بحــث عنصــري: النتيجــة، وعلاقــة الســببية

ــا  ــاً لم فْقم ــى الإنجــاب" وم ــة عل ــات المســاعدة الطبي ــط اســتخدام "تقني ــل شــروط وضواب وتتمث
ــي: ــى الإنجــاب بالآت ــة عل ــون المســاعدة الطبي ــن قان ــة م ــادة الثامن ــه الم نصــت علي

أولاً- أن تكون "تقنية المساعدة الطبية على الإنجا	" الوسيلة الأنسب طبياً له بعد ثبوت 
تعذر الحمل بالاتصال الطبيعي.

ــة  ــون حال ــتلزم أن تك ــم- يس ــاً للعق ــاره علاج ــي -باعتب ــح الصناع ــرعية التلقي ــراف بش الاعت
ــقم المعاييــر الطبيــة، تجعــل مــن الإنجــاب الطبيعــي أمــراً مســتحيلا؛ً بســبب إصابــة  فْ الزوجيــن وم
أحدهمــا، أو كليهمــا، بالعقــم أو ضعــف فــي الخصوبــة. هــذا الأمــر يقــوم علــى مبــدأ "الضــرورات 

ــن، 9)20، ص 90)) ــد الرحم ــورات"، )عب ــح المحظ تبي
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الحاجة لانتظار مدة زمنية  إلغاء  تم  إذ  القانوني الإماراتي؛  النص  في  ويظهر تطورٌ ملحوظٌ 
محددة كانت مطلوبة - سابقاً - في نص المادة 8 / ) من قانون رقم 7 لعام 9)20 بشأن المساعدة 
الطبية على الإنجاب؛ لإثبات تعذر الحمل بالاتصال الجنسي الطبيعي، وهي مدة لا تقل عن سنة، 
الوسيلة  الإنجاب" هي  الطبية على  المساعدة  "تقنية  أن  إثبات  الآن على ضرورة  الأمر  ليقتصر 
الأنسب طبياً للإنجاب، بعد ثبوت تعذر الحمل بالاتصال الطبيعي، دون تحديد مدة زمنية. ومن خلال 

هذا التغيير، يمكن توضيح الشرطين المطلوبين في هذا الشأن على النحو الآتي:

ثبــوت تعــذر الحمــل مــن خــلال الاتصــال الجنســي الطبيعــي، الــذي يتطلــب توافــر فرصــة أ. 
ــل:  ــة، أو نفســية، مث ــق مادي ــة عوائ ــن دون أي ــن الزوجي ــي بي للاتصــال الجنســي الطبيع
ســفر أحــد الزوجيــن، أو وجــود مــرض يمنــع هــذا الاتصــال، أو وجــود خــلاف بينهمــا 
ــاء  ــن أطب ــة م ــت متابع ــال تح ــذا الاتص ــم ه ــب أن يت ــدية. ويج ــة جس ــى مفارق ــؤدي إل ي
متخصصيــن فــي علــوم أمــراض النســاء، والــولادة، والتحاليــل، والأشــعة، دون أن يثمــر 

عــن حمــل، بالرغــم مــن وجــود الظــروف المثاليــة.

ــى ب.  ــب عل ــي؛ إذ يج ــخيص طب ــي بتش ــي الطبيع ــال الجنس ــل بالاتص ــذر الحم ــوت تع ثب
الزوجيــن الراغبيــن فــي اللجــوء إلــى التلقيــح الصناعــي تقديــم تقاريــر طبيــة تثُبــت تعــذر 

ــل، )202، ص 89) - )9)(. ــي. )خلي ــي الطبيع ــال الجنس ــق الاتص ــل بطري الحم

ثانياً- أن يقدم الزوجان وثيقة رسمية مصدقة من الجهة المختصة بإثبات استمرار العلاقة 
الزوجية بينهما: 

إنَ وجـــود عقـــد زواج رســـمي بيـــن الزوجيـــن لا يكفـــي لإجـــراء التلقيـــح الصناعـــي، بـــل 
يشُـــترط - أيضـــاً - اســـتمرارية العلاقـــة الزوجيـــة بينهمـــا. فلا يجـــوز - بتاتـــاً - إجـــراء التلقيـــح 
الصناعـــي فـــي حـــال انتهـــاء العلاقـــة الزوجيـــة بالـــطلاق، أو المـــوت؛ لأن الاخـــتلاف بيـــن التلقيـــح 
ـــى  ـــر عل ـــة المســـتخدمة للإخصـــاب، دون التأثي ـــى الآلي الصناعـــي والإنجـــاب الطبيعـــي يقتصـــر عل

ـــل ـــة الحم ـــق إمكاني ـــتمرة لتحق ـــة مس ـــة زوجي ـــام علاق ـــرورة قي ـــق بض ـــاس المتعل ـــدأ الأس المب

علاوة علــى ذلــك، قــد تظهــر تحديــات قانونيــة عنــد بمــدْء عمليــة التلقيــح الصناعــي خلال فتــرة 
ســريان العلاقــة الزوجيــة، لكــن قــد تنقطــع هــذه العلاقــة؛ بســبب الــطلاق، أو المــوت، قبــل اكتمــال 
ــص  ــة؛ إذ ين ــتكمال العملي ــأن مشــروعية اس ــريعات بش ــف التش ــال، تختل ــذه الح ــي ه ــة. وف العملي
التشــريع الإســباني - مــثلاً - علــى أنــه يجــوز للأرملــة أن تطلــب اســتكمال عمليــة التلقيــح بنطفــة 
ــة صريحــة  ــه، بشــرط وجــود موافق ــخ وفات ــي غضــون ســتة أشــهر مــن تاري ــى ف ــا المتوف زوجه
مــن الــزوج علــى التلقيــح قبــل وفاتــه. وهــذا التوجــه يعكــس تقديــراً للنوايــا الأصليــة للأطــراف، 
ــات  ــتخدام التقني ــياق اس ــي س ــة ف ــة الزوجي ــاء العلاق ــى انته ــة عل ــار المترتب ــذر الآث ــاول بح ويتن

ــاهين، 2023، ص 78) ــاعدة )الش ــلية المس التناس
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وفي سياق التنظيم القانوني لعمليات التلقيح الصناعي، تتبنى معظم التشريعات موقفاً يستبعد 
إمكانية إجراء التلقيح في حال انتهاء العلاقة الزوجية. فعلى سبيل المثال، يشدد التشريع الإماراتي، 
كما ورد في المادة 8 من المرسوم بقانون اتحادي رقم )7( لسنة 2023 بشأن المساعدة الطبية على 
العلاقة  استمرار  تثُبت  مصدقة،  رسمية  وثيقة  الزوجين  تقديم  على ضرورة  وتعديلاته،  الإنجاب 

الزوجية بينهما، باعتباره شرطاً لاستخدام "تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب".

زيادة   )IVF( الصناعي  بالتلقيح  المرتبطة  القضائية  القضايا  شهدت  الأخيرة،  السنوات  في 
ملحوظة في الشيوع، مع تصاعد الاهتمام العام إزاء عدة قضايا بارزة. على سبيل المثال، في ولاية 
كاليفورنيا، نشب نزاع قانوني حول حضانة الأجنة المجمدة بين زوجين كانا في مرحلة الطلاق. 
توج هذا النزاع بصدور حكم من المحكمة العليا للولاية يؤكد على ضرورة الحصول على موافقة 

.)Watkins, 2023( متبادلة من الطرفين قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بتخصيص الأجنة

ثالثاً- موافقة الزوجين - كتابياً - على استخدام "تقنية المساعدة الطبية على الإنجا	" على 
أن تتم هذه الموافقة في المركز وبحضورهما.

نظـرًا لأهميـة مبـدأ احتـرام حرمـة الجسـد البشـري، فـإنَ رضـا المريـض يعُـد شـرطاً جوهرياً 
لإجـراء أي عمـل طبـي علـى الإنسـان. وعلـى هـذا الأسـاس، يبُنـى قـرار الإنجـاب عبـر التقنيـات 
الطبيـة المسـاعدة علـى الإرادة الحـرة والمشـتركة بين الزوجيـن؛ إذ لا يقُر القانـون بفرض الإنجاب 
علـى أيٍ مـن الطرفيـن قسـرًا. وفـي هـذا الإطـار، تنـص المـادة 2 / 8 من المرسـوم بقانـون اتحادي 
رقـم )7( لسـنة 2023 بشـأن المسـاعدة الطبيـة علـى الإنجـاب وتعديلاتـه علـى ضـرورة الحصـول 
علـى موافقـة مزدوجـة، ومكتوبـة، وحضوريـة، ومسـبقة مـن الزوجيـن الراغبيـن فـي اسـتخدام 

ا للمعاييـر التاليـة )خليـل )202، ص 97) - 200(: فْقمـ دْمـات التلقيـح الصناعـي، وم خخ

المراكز . ) على  يتعين  الصناعي،  التلقيح  دْمات  خخ تقديم  إطار  في  معاً:  الزوجين  موافقة 
مشتركة  موافقة  على  الحصول  الإنجاب، ضمان  على  الطبية  بالمساعدة  المعنية  الطبية 
العملية تؤثر  الشروع في أي إجراءات؛ ويأتي هذا الإلزام نظرًا لأن  قبل  الزوجين  من 
على جسدي الزوج والزوجة على حد سواء؛ إذ تشمل العملية استخراج الحيوانات المنوية 
الحيوانات داخل  تليها عملية حقن هذه  البيُميْضات من الزوجة،  من الزوج، واستخلاص 
ثممَ يكون نسب الطفل الذي  رحمها، أو إعادة زراعة البيُيضة الملقحَة إلى رحمها، ومن 
الزوجين، وليس حصرًا لأحدهما. من هنا، يجب  العملية مشتركًا بين  نتيجة هذه  سيولد 
أن تتسم الموافقة على الإجراء بالكمال، والشمول، بما يضمن أنّ الوالدين كليهما مريدان 
وراضيان عن إجراء العملية؛ إذ يعدُ الرضا بعملية التلقيح الصناعي قرارًا شخصياً، ينبغي 
أن يصدر بشكل مستقل، ومتفق عليه من الزوجين، ولا يمكن افتراضه أو استنباطه من 

موافقة الطرف الآخر.
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الموافقــة الحضوريــة: تعــد شــرطاً أساســياً فــي إجــراءات التلقيــح الصناعــي؛ إذ يتطلــب . 2
القانــون مــن كلا الزوجيــن التعبيــر عــن رضاهمــا بشــكل مباشــر وشــخصي فــي المركــز 
الطبــي المختــص بالمســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب. ويجــب علــى الزوجيــن الحضــور 
إلــى المركــز لتوقيــع نمــوذج الموافقــة، ممــا يضمــن للمركــز الطبــي التأكــد مــن موافقتهمــا 

الكاملــة، والمســتنيرة، علــى اســتخدام تقنيــات التلقيــح الصناعــي المتاحــة.

ــدُ إجــراءً لازمًــا وأساســياً فــي أي عمليــة تلقيــح صناعــي تقــوم بهــا . 3 الموافقــة المســبقة: تعُم
المراكــز الطبيــة المتخصصــة فــي المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب. فيجــب علــى هــذه 
ــدْء أي خطــوات فــي العمليــة، إلا بعــد الحصــول علــى موافقــة مكتوبــة  المراكــز عــدم بم
وصريحــة مــن الزوجيــن. وهــذه الأحــكام تظُهــر التــزام القانــون بحماية حقــوق المرضى، 
وضمــان إشــراكهم بشــكل كامــل وواعٍ فــي قــرارات الإنجــاب التــي قــد تؤثــر علــى حياتهم 
بشــكل كبيــر "عنــد ممارســة أي مــن تقنيــات المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب..."، وهــذه 
الصيغــة توُضــح بصراحــة ضــرورة الحصــول علــى الموافقــة المســبقة لاســتخدام أي مــن 
"تقنيــات المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب"، ممــا يؤكــد علــى أن الموافقــة يجــب أن تكــون 

مســبقة، وليســت مجــرد إجــازة تمُنــح بعــد البمــدْء فــي الإجــراءات.

ونلاحــظ أن  مفهــوم الموافقــة المتجــددة لــم يعُالمــج بشــكل صريــح فــي نــص المــادة 8 مــن قانــون 
ــة  ــح الصناعــي سلســلة مــن الإجــراءات الطبي ــب التلقي ــى الإنجــاب. إذ يتطل ــة عل المســاعدة الطبي
ــى اســتخدام  ــن عل ــة الزوجي ــذي ينظــم موافق ــم ))( ال ــى نمــوذج رق ــد الرجــوع إل ــة، وعن المتتابع
تقنيــات المســاعدة الطبيــة للإنجــاب، والمرتبــط بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )36( لعــام 2009م 
ــة للقانــون الاتحــادي رقــم )))( لعــام 2008م بشــأن ترخيــص مراكــز  الخــاص باللائحــة التنفيذي
الإخصــاب، يتبيــن أن النمــوذج يرُكــز -فقــط- علــى الموافقــة لبمــدْء العمليــة، والمراحــل التــي تمــر 

بهــا، دون التطــرق إلــى الاســتمرارية الضروريــة للعلاقــة الزوجيــة خلال العمليــة بأكملهــا

ويعُدّ هذا النقص ثغرة قانونية؛ إذ لا يوجد إلزام واضح للزوجين بأن يبُقيا على حالة زواجهما 
قائمة طوال فترة استخدام "تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب". كما يفُترض -في حال حدوث 
انفصال بين الزوجين- إبلاغ المركز المعني لتوقف الإجراءات المستمرة. وهذا ما يضع المركز 
والزوجين في موقف قانوني قد ينطوي على تعقيداتٍ؛ وبخاصة إذا ما تم الاستمرار في العملية دون 

تجديد صريح ومستنير للموافقة بعد تغير الأوضاع الزوجية.

رابعاً- أن يتم التنفيذ من قبِلَِ أطباء مرخصين في هذا المجال:

إنَ المادة 6 من القانون الاتحادي رقم )7( لسنة 9)20 بشأن المساعدة الطبية على الإنجاب، 
فرضت على أي شخص طبيعي، أو اعتباري، يرغب في الحصول على ترخيصٍ لإنشاء مركز 
الصحية،  الكوادر  توفير  الالتزامات  هذه  وتشمل  محددة.  التزامات  الإنجاب،  على  طبية  مساعدة 
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فْقما لما تحدده اللائحة  والفنية، والإدارية، المؤهلة، إلى جانب الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، وم
اختلاط  بمخاطر  يتعلق  ما  وخصوصًا  المراكز،  هذه  نشاط  لخطورة  ونظرًا  للقانون؛  التنفيذية 
الأنساب، فإنَ المادة 3 /) من اللائحة التنفيذية للقانون تشدد على ضرورة تحقيق مستويات عالية 
من النزاهة، والشرف المهني)))؛ إذ تطلبت هذه المادة توافر مجموعة من الشروط في العاملين بتلك 
المراكز؛ لضمان أعلى مستويات الكفاءة، والأخلاق، في التعامل مع "تقنيات المساعدة الطبية على 
دْمات طبية  الإنجاب"، ويهدف هذا التنظيم الدقيق إلى تعزيز الثقة في هذه المراكز، ويضمن تقديم خخ

على مستوى عالٍ من الأمان والاحترافية )خليل،)202، ص ))2 - 2)2(.

ولم يقتصر تنظيم المشرع لعملية تعيين الكادر الطبي والفني في مراكز المساعدة الطبية على 
الإنجاب على مجرد الشروط الأساسية لضمان جودة الأداء، بل تعداها إلى تفصيل الاشتراطات 
فْقما للمادة 8 من قرار مجلس الوزراء رقم  الواجب توافرها في الأطباء العاملين في هذه المراكز. وم
)36( لعام 2009م، الذي يشكل جزءًا من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم )))( لعام 2008م 

عمت معايير محددة للأطباء، تشمل: التخصص المطلوب  بشأن ترخيص مراكز الإخصاب، فقد وُضخ
لإجراء العمليات، وسنوات الخبرة اللازمة، والتأكد من خلو السجل الجنائي للطبيب من أية جرائم 

قد تمس الشرف والأمانة، وغيرها)2).

خامساً-  إعطاء الزوجين شرحاً مفصلاً عن "تقنية المساعدة الطبية على الإنجا	" المختارة، 
ومراحل تنفيذ العملية، والانعكاسات السلبية أو المضاعفات المحتملة لها، إضافة إلى الكلفة 

المادية، ونسبة الحمل الواقعية لحالات مماثلة في المركز ذُاته:

العاملة بالمركز، من  قرار مجلس الوزراء رقم )64( لسنة 2020  المادة 3 الخاصة بشروط الكوادر  انظر:   (((

بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم )7( لسنة 9)20 في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب التي تنص 
على أنه: ) يتعين على كل شخص طبيعي، أو اعتباري، أن يتقدم بطلب الحصول على ترخيص بإنشاء مركز 
في الدولة، وأن يلتزم بتوفير الكوادر الصحية، والفنية، والإدارية، المختصة واللازمة لعمل المركز، ويشترط 
في كادر المركز ما يأتي: أولاً- الشروط العامة: أ. ألاّ يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة 
مخلةّ بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره. ب. ألاّ يكون قد سبق عزله من وظيفته بحكم قضائي، أو 
صدر ضده قرار تأديبي بالفصل من الخدمة؛ بسبب عدم أمانته. ج. ألاّ يكون قد سبقت إدانته لمخالفته ضوابط 
أي معايير أخرى تضعها  د.  أداء عمله.   في  بالأمانة  تتعلق  الإنجاب"  الطبية على  المساعدة  "تقنية  ومعايير 

الجهة الصحية(.

انظر: المادة 8 من قرار مجلس الوزراء رقم )36( لعام 2009م الخاص باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي   (2(

رقم )))( لعام 2008م بشأن ترخيص مراكز الإخصاب أنه: )تعين على كل من يتقدم بطلب للحصول على 
المرخص  والإدارية  والفنية  الطبية  الكوادر  توافر  يضمن  أن  الدولة  داخل  للعمل  إخصاب  مركز  ترخيص 
وطبقاً  منها،  كل  قرين  المحددة  والخبرات  المؤهلات،  توافر  الترخيص  لهذا  ويشترط  بالمراكز،  بالعمل  لها 
للتقييم المعتمد لدى الدولة: أ. المدير الفني للمركز: ويشترط أن يكون: ). طبيباً استشارياً في أمراض النساء 
والولادة.2 - حاصلاً على أعلى شهادة مهنية في مجال تخصص أمراض النساء والولادة. 3- لديه خبرة لا تقل 
عن )8( سنوات بعد الحصول على أعلى شهادة مهنية في نفس المجال، على أن يكون من بينها )5( سنوات 

خبرة على الأقل في مراكز إخصاب معترف بها من الوزارة...(.
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نظــرًا لحساســية ودقــة التلقيــح الصناعــي باعتبــاره إجــراءاً طبيــاً، فــإن المشــرع قــد حــرص 
-بشــكل خــاص- علــى أن يكــون الرضــا مــن الزوجيــن علــى اســتخدام "تقنيــات المســاعدة الطبيــة 
ــم  ــة تقدي ــة مــن المراكــز المعني ــب هــذه العملي ــى الإنجــاب" رضــاً مســتنيراً ومتبصــراً. وتتطل عل
تفصيــل شــامل للزوجيــن عــن كل جانــب يتعلــق بالتقنيــة المســتخدمة؛ لضمــان أن يكــون قرارهمــا 
مبنيًــا علــى فهــم عميــق لــكل مــا يترتــب علــى هــذا الاختيــار )خليــل، )202، ص 213 - 4)2)

ـــى  ـــة عل ـــاعدة الطبي ـــز المس ـــؤولية مراك ـــن مس ـــياً م ـــزءًا أساس ـــفافية ج ـــر والش ـــدُ التبصي ويعُ
الإنجـــاب، وخصوصـــاً فيمـــا يتعلـــق بتقنيـــات التلقيـــح الصناعـــي التـــي تحمـــل معهـــا مســـتويات 
ــز  ــدم المراكـ ــون أن تقـ ــب القانـ ــار، يتطلـ ــذا الإطـ ــي هـ ــد. وفـ ــورة والتعقيـ ــن الخطـ ــة مـ متفاوتـ
ــى  ــم علـ ــان حصولهـ ــى؛ لضمـ ــراء للمرضـ ــب الإجـ ــع جوانـ ــرحًا مفـــصلًا لجميـ ــة شـ المرخصـ
ـــم  ـــذي ينظ ـــم ))( ال ـــوذج رق ـــة، كمـــا أن نم ـــوات علاجي ـــي أي خط ـــدْء ف ـــل البم ـــتنير قب ـــا مس رض
ـــرار مجلـــس  ـــط بق ـــة للإنجـــاب" المرتب ـــات المســـاعدة الطبي ـــى اســـتخدام "تقني ـــن عل ـــة الزوجي موافق
ـــم ))))  ـــادي رق ـــون الاتح ـــة للقان ـــة التنفيذي ـــاص باللائح ـــام 2009م، والخ ـــم )36( لع ـــوزراء رق ال
ـــة،  ـــراءات الفعلي ـــول الإج ـــات ح ـــدم معلوم ـــاب، يق ـــز الإخص ـــص مراك ـــأن ترخي ـــام 2008م بش لع
والأدويـــة المســـتخدمة فـــي عمليـــة التلقيـــح الاصطناعـــي، ويشـــير إلـــى المضاعفـــات المحتملـــة 
ـــات محـــددة بشـــأن نســـب  ـــم بيان ـــي تقدي ـــا ف ـــاك نقصً ـــإن هن ـــك، ف ـــع ذل ـــا. وم ـــد تنشـــأ وغيره ـــي ق الت
فْـــقم نـــص المـــادة ) /  الحمـــل الواقعيـــة التـــي تحققـــت فـــي المركـــز نفســـه لحـــالات مماثلـــة وم
8، البنـــد )و(، وهـــذا النـــوع مـــن المعلومـــات ضـــروري للغايـــة؛ لأنـــه يســـاعد الزوجيـــن علـــى 
ـــارخب  تكويـــن توقعـــات واقعيـــة بشـــأن نتائـــج العمليـــة التـــي يمكـــن أن يتوقعوهـــا بنـــاءً علـــى تمجم
ســـابقة. والقصـــور فـــي تقديـــم هـــذه المعلومـــات يمكـــن أن يـــؤدي إلـــى ســـوء فهـــم مـــن جانـــب 
ـــم  ـــة إذا ل ـــاءلة قانوني ـــز عرضـــة لمس ـــرك المرك ـــد يت ـــرص نجـــاح الإجـــراء، وق ـــن بشـــأن ف الزوجي
ـــا للقانـــون، يجـــب أن يشـــمل  فْقم وم تتطابـــق النتائـــج مـــع التوقعـــات الشـــفهية التـــي قدمهـــا للمرضـــى. وم
التبصيـــر الجوانـــب الأساســـية كافـــة، بمـــا فـــي ذلـــك الإحصـــاءات الواقعيـــة للنجـــاح؛ لضمـــان 
ـــذ  ـــذا الشـــرط يتخ ـــى أنَ الإخلال به ـــارة إل ـــن.  وتجـــدر الإش ـــاملة للزوجي ـــة وش ـــم صـــورة دقيق تقدي

ـــه مـــن التزامـــات ـــا جـــاء في ـــن بم ـــر الزوجي ـــام بتبصي ـــل بعـــدم القي صـــورة الســـلوك الســـلبي المتمث

سادساً- أن يتم إجراء عملية التخصيب والزرع بحضور الزوجين.

سابعاً- أي شروط أو ضوابط أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات 
الصحية.  
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المطلب الثاني: الركن المعنوي

الثابــت فــي فقــه القانــون الجنائــي أنَ الجريمــة إمــا أن تكــون عمديــة، أو خطئيــة، وأن النــص 
ــر  ــأ غي ــد، أو الخط ــورة العم ــذ ص ــوي يتخ ــن المعن ــا إذا كان الرك ــدد فيم ــذي يح ــو ال ــي ه العقاب
ــق الخطــأ ينــص صراحــة  ــى الســلوك المرتكــب بطري ــب عل ــا يعاق العمــدي، وأنَ المشــرع عندم
علــى ذلــك؛ لأن الأصــل فــي العقــاب أن يكــون علــى الســلوك العمــدي، وأن العقــاب علــى الســلوك 

ــر العمــدي يعــد أمــراً اســتثنائياً )ســليمان، 995)، ص 249) المرتكــب بطريــق الخطــأ غي

وقـد نصـت المـادة 39 مـن قانـون الجرائـم والعقوبـات رقـم 31 لسـنة )202 علـى أن يكـون 
الركـن المعنـوي للجريمـة مـن العمـد أو الخطـأ. ويتوفـر العمـد باتجـاه إرادة الجانـي إلـى ارتـكاب 
فعـلٍ، أو الامتنـاع عـن فعـلٍ متـى كان هذا الارتـكاب أو الامتناع مجرماً قانونـاً، وذلك بقصد إحداث 
نتيجـة مباشـرة، أو أيـة نتيجـة أخـرى مجرمـة قانونـاً يكـون الجانـي قـد توقعهـا. ويتوفـر الخطـأ إذا 
وقعـت النتيجـة الإجراميـة بسـبب خطـأ الفاعـل، سـواءً أكان هـذا الخطـأ إهمـالاً، أم عـدم انتبـاه، أم 
عـدم احتيـاط، أم طيشـاً، أم رعونـة، أم عـدم مراعـاة القوانيـن، أو اللوائح، أو الأنظمـة، أو الأوامر

ــبُ علـــى هـــذه الجريمـــة بصـــورة العمـــد، أم  والســـؤال الـــذي يثـــور فـــي الذهـــن: هـــل يعاقمـ
ـــة عـــن هـــذا الســـؤال  ـــت بصـــورة العمـــد أم الخطـــأ. والإجاب ـــب عليهـــا ســـواء ارتكب الخطـــأ، أم يعاق
تقتضـــي الرجـــوع للمادتيـــن: المـــادة 44 مـــن قانـــون الجرائـــم والعقوبـــات، والمـــادة 28 مـــن قانـــون 
ـــى  ـــات عل ـــم والعقوب ـــون الجرائ ـــد نصـــت المـــادة 44 مـــن قان ـــى الإنجـــاب، فق ـــة عل المســـاعدة الطبي
ـــون  ـــترط القان ـــم يش ـــا ل ـــأ، م ـــداً أم خط ـــا عم ـــواءً ارتكبه ـــة، س ـــن الجريم ـــي ع ـــأل الجان ـــه: "يسُ أن
ـــب  ـــي يعاق ـــرع الإمارات ـــا أنَ المش ـــح لن ـــادة يتض ـــذه الم ـــص ه ـــي ن ـــر ف ـــةً". وبالنظ ـــد صراح العم
علـــى الجريمـــة ســـواء ارتكبهـــا الجانـــي عمـــداً أو خطـــأ، إلا إذا اشـــترط المشـــرع ارتكابهـــا بصـــورة 
ـــي،  ـــه الجنائ ـــه الفق ـــول ب ـــا يق ـــة عمَ ـــة مختلف ـــى نظري ـــك تبن ـــو بذل ـــي، وه ـــص العقاب ـــي الن ـــد ف العم
ـــص  ـــق الخطـــأ ين ـــة بطري ـــى الجريم ـــاب عل ـــي أن المشـــرع إذا أراد العق ـــة، ف والتشـــريعات المقارن
ـــي  ـــاء الإمارات ـــه القض ـــير علي ـــا يس ـــو م ـــة، وه ـــة عمدي ـــت الجريم ـــة، وإلا كان ـــك صراح ـــى ذل عل
ـــن  ـــة - الطع ـــكام الجزائي ـــا - الأح ـــة العلي ـــة الإتحادي ـــم المحكم ـــص )انظـــر حك ـــذا الن ـــق ه ـــي تطبي ف
رقـــم )6) - لســـنة 27 ق - تاريـــخ الجلســـة 8) / 2) / 2006(. وبالرجـــوع لنـــص المـــادة 28 
ـــط  ـــروط وضواب ـــزام بش ـــدم الالت ـــت ع ـــي جرم ـــاب الت ـــى الإنج ـــة عل ـــاعدة الطبي ـــون المس ـــن قان م
ـــورة  ـــى ص ـــا عل ـــص  فيه ـــم ين ـــرع ل ـــد أن المش ـــاب" نج ـــى الإنج ـــة عل ـــاعدة الطبي ـــات المس "تقني
ـــم يشـــترط أن ترتكـــب الجريمـــة بصـــورة العمـــد صراحـــة،  ـــه ل ـــوي للجريمـــة، أي: أن الركـــن المعن
ـــا:  ـــة مفاده ـــل لنتيج ـــات نص ـــم والعقوب ـــون الجرائ ـــن قان ـــادة 44 م ـــي الم ـــاء ف ـــا ج ـــع م ـــاقا م واتس
ـــون  ـــأ، أي: أن تك ـــداً أم خط ـــا عم ـــي ارتكبه ـــون الجان ـــا أن يك ـــتوي لارتكابه ـــة يس ـــذه الجريم أن ه
مخالفـــة الشـــروط الـــواردة فـــي المـــادة الثامنـــة مـــن قانـــون المســـاعدة الطبيـــة علـــى الإنجـــاب، 

ـــأ. ـــداً أو خط ـــت عم ارتكب
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ــانية، مثـــل: رغبـــة الطبيـــب فـــي مســـاعدة  ــارة إلـــى أن الدوافـــع الإنسـ ومـــن المهـــم الإشـ
ــذه  ــكاب هـ ــويغ ارتـ ــولًا لتسـ ــذرًا مقبـ ــة للشـــروط لا تعُتبـــر عـ ــاب بالمخالفـ مريـــض فـــي الإنجـ
الجريمـــة )موســـى، )202، ص 420(، فالباعـــث علـــى ارتـــكاب الجريمـــة لا يعتـــد بـــه مـــا لـــم 

ينـــص القانـــون علـــى خلاف ذلـــك )المـــادة )4 مـــن قانـــون الجرائـــم والعقوبـــات(.

المطلب الثالث: الجزاءات التي تفرض على مرتكب الجريمة

نبيــن فــي هــذا المطلــب الجــزاءات التــي تفــرض علــى الشــخص الطبيعــي، والجــزاءات التــي 
تفــرض علــى الشــخص الاعتبــاري، فــي فرعيــن مســتقلين

الفرع الأول: الجزاءات التي تفرض على الشخص الطبيعي:

أولاً- الجزاءات الجنائية:

ــاً مــن  ــة أي ــإنَ مخالف ــى الإنجــاب، ف ــة عل ــون المســاعدة الطبي ــاً لنــص المــادة 28 مــن قان فْقم وم
الشــروط الــواردة فــي نــص المــادة الثامنــة مــن القانــون ذاتــه، الخاصــة بشــروط وضوابــط "تقنيــات 
المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب": يعاقــب مرتكــب المخالفــة بالحبــس وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن 
مائتــي ألــف درهــم، ولا تزيــد علــى خمســمائة درهــم، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، ويعاقــب بــذات 
العقوبــة كل مــن قــام بــإدارة، أو تشــغيل مركــز "تقنيــات المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب" المغلــق 

مؤقتــا؛ً بغــرض تقديــم "تقنيــات المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب" خلال مــدة الإغلاق

ثانياً- الجزاءات الإدارية:

أجــازت المــادة 24 / 2 مــن قانــون المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب فــرض جــزاءات إداريــة 
ــات،  ــت ارتكابهــم لمخالف ــي المراكــز، إذا ثب ــن، المرخــص لهــم بالعمــل ف ــن الصحيي ــى العاملي عل
ــه،  ــذاً ل ــرارات الصــادرة تنفي ــة، أو الق ــه التنفيذي ــون، أو لائحت ــذا القان ــة لأحــكام ه ــك بالمخالف وذل

علــى النحــو الآتــي:

التنبيه الخطي.أ. 

الإنذار الخطي.ب. 

الغرامــة التــي لا تقــل عــن )000)( ألــف درهــم، ولا تزيــد علــى )500.000( خمســمائة ج. 
ألــف درهــم.

وقف ترخيص مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة.د. 

إلغاء الترخيص. ه. 
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الفرع الثاني الجزاءات التي تفرض على الشخص الاعتباري:

أولاً- الجزاءات الجنائية:

ـــة  ـــى الإنجـــاب أحـــكام خاصـــة بالمســـؤولية الجزائي ـــة عل ـــون المســـاعدة الطبي ـــي قان ـــرد ف ـــم ي ل
للأشـــخاص الاعتباريـــة المتمثلـــة فـــي المراكـــز الخاصـــة المرخـــص لهـــا، بالقيـــام بالمســـاعدة 
ـــواردة  ـــة ال ـــة للأشـــخاص الاعتباري ـــودة للأحـــكام العام ـــا للع ـــذا يدعون ـــى الإنجـــاب، وه ـــة عل الطبي
ـــة  ـــون المســـؤولية الجزائي ـــذا القان ـــن ه ـــادة 66 م ـــرت الم ـــد أق ـــات، فق ـــم والعقوب ـــون الجرائ ـــي قان ف
للأشـــخاص المعنويـــة الخاصـــة عـــن الجرائـــم التـــي يرتكبهـــا ممثلوهـــا، أو مديروهـــا، أو وكلاؤهـــا، 
لحســـابها، أو باســـمها، ولا يجـــوز الحكـــم عليهـــا بغيـــر الغرامـــة، والمصـــادرة، والتدابيـــر المقـــررة 
للجريمـــة قانونـــاً، فـــإذا كان القانـــون يقـــرر للجريمـــة عقوبـــة أصليـــة غيـــر الغرامـــة؛ كالحبـــس 
ـــا الأقصـــى  ـــد حده ـــي لا يزي ـــة الت ـــى الغرام ـــات، اقتصـــرت عل ـــي الجناي ـــح، أو الســـجن ف ـــي الجن ف

ـــم ـــن دره ـــس ملايي ـــى خم عل

فـــإذا ارتكبـــت جريمـــة مخالفـــة شـــروط وضوابـــط اســـتخدام "تقنيـــات المســـاعدة الطبيـــة 
ـــة  ـــع عقوب ـــة توقي ـــذه الحال ـــي ه ـــم ف ـــل يت ـــز الخـــاص، فه ـــى الإنجـــاب" باســـم، أو حســـاب المرك عل
ـــع  ـــم توقي ـــاب، أم يت ـــى الإنج ـــة عل ـــاعدة الطبي ـــون المس ـــن قان ـــادة 28 م ـــي الم ـــواردة ف ـــة ال الغرام
عقوبـــة الغرامـــة الـــواردة فـــي المـــادة 66 مـــن قانـــون الجرائـــم والعقوبـــات. نـــرى أن عقوبـــة 
الغرامـــة التـــي يحكـــم بهـــا علـــى المركـــز هـــي الغرامـــة الـــواردة فـــي المـــادة 28 مـــن قانـــون 
ـــة  ـــة الغرام ـــم بعقوب ـــس، وكـــون الحك ـــع الحب ـــة م ـــة جوازي ـــة أصلي ـــا عقوب ـــة؛ كونه المســـاعدة الطبي
الـــواردة فـــي المـــادة 66 علـــى الشـــخص الاعتبـــاري الخـــاص، مشـــروط بـــأن يكـــون النـــص 

العقابـــي يقـــرر للجريمـــة عقوبـــة أصليـــة غيـــر الغرامـــة

ثانياً- الجزاءات الإدارية:

إيقاف نشاط المركز بشكل مؤقت.أ. 

ــاط  ــاف نشـ ــاب إيقـ ــى الإنجـ ــة علـ ــاعدة الطبيـ ــون المسـ ــن قانـ ــادة 23 / ) مـ ــازت المـ أجـ
ــاً إلـــى حيـــن البـــت فـــي المســـؤولية عـــن أيـــة مخالفـــة لأحـــكام هـــذا القانـــون،  المركـــز مؤقتـ
ولائحتـــه التنفيذيـــة، والقـــرارات الصـــادرة تنفيـــذاً لـــه. وللمركـــز التظلـــم إلـــى الجهـــة الصحيـــة 
ـــى  ـــب عل ـــه، ويج ـــه ب ـــخ علم ـــن تاري ـــاً م ـــر يوم ـــة عش ـــاف خلال خمس ـــرار الإيق ـــي أصـــدرت ق الت
ـــخ تقديمـــه،  ـــاً مـــن تاري ـــم خلال خمســـة عشـــر يوم ـــي التظل ـــت ف ـــا الب ـــم إليه ـــة المتظل الجهـــة الصحي
وإلا اعتبـــر التظلـــم مرفوضـــاً، ويكـــون قرارهـــا الصـــادر فـــي هـــذا الشـــأن نهائيـــاً، ولا يترتـــب 
ـــون  ـــن قان ـــادة 23 / 2 و 3 م ـــاً )الم ـــز مؤقت ـــاف نشـــاط المرك ـــرار إيق ـــذ ق ـــاف تنفي ـــم إيق ـــى التظل عل

المســـاعدة الطبيـــة علـــى الإنجـــاب(
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الجزاءات الإدارية الأخرى.	. 

 نصــت المــادة 24 / ) مــن قانــون المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب علــى عــدد مــن الجــزاءات 
ــات  ــى المركــز، إذا اتضــح أن المركــز ارتكــب أو أتــى تصرف ــة التــي يجــوز فرضهــا عل الإداري

تخالــف أحــكام هــذا القانــون، أو لائحتــه التنفيذيــة، أو القــرارات الصــادرة تنفيــذاً لــه، وهــي:

التنبيه الخطي.أ. 

الإنذار الخطي.ب. 

الغرامــة التــي لا تقــل عــن )000)( ألــف درهــم، ولا تزيــد علــى )1.000.000( مليــون ج. 
درهم.

وقف الترخيص مؤقتاً لمدة لا تزيد على ستة أشهر.د. 

إلغاء الترخيص.ه. 

ــى ثلاث  ــن شــهر إل ــس م ــة هــي الحب ــذه الجريم ــررة له ــة المق ــا ســبق، أن العقوب يتضــح مم
ســنوات؛ إذ إن مــدة الحبــس فــي التشــريع الإماراتــي تتــراوح بيــن شــهر فــي حدهــا الأدنــى، وثلاث 
ســنوات، مــا لــم ينــص القانــون علــى خلاف ذلــك )المــادة 70 مــن قانــون الجرائــم والعقوبــات(، 
ــة  ــة الغرامــة بوصفهــا عقوب ــة للحبــس، بعقوب ــى مرتكــب الجريمــة بالإضاف ويجــوز أن يحكــم عل
أصليــة، التــي لا تقــل عــن مائتــي ألــف درهــم، ولا تزيــد علــى خمســمائة درهــم، ويجــوز أن يحكــم 
بعقوبــة الحبــس، أو الغرامــة فقــط، ضمــن الســلطة التقديريــة للقاضــي الجزائــي فــي تفريــد العقوبــة

ولا يعاقـب علـى الشـروع فـي هـذه الجريمـة لسـببين: الأول: كونهـا جنحـة، ولـم تـرد عقوبـة 
إذا ورد نـص علـى  إلا  الجنـح  فـي  الشـروع  يعاقـب علـى  فيهـا: "لا  الشـروع  منصوصـة علـى 
ذلك")المـادة 37 مـن قانـون الجرائـم والعقوبات(، والثاني: كونها جريمة شـكلية لم يتطلب المشـرع 
فيهـا حصـول نتيجـة، منوهيـن -كذلـك- إلـى أن هـذه الجريمـة ترتكـب بطريـق العمـد والخطـأ غيـر 
اً لمنهـج المشـرع الإماراتـي، والثابـت أنـه لا يتصـور الشـروع فـي الجرائـم الخطئية. فْقمـ العمـدي، وم

المبحث الثاني: إشكاليات استخدام تقنيات المساعدة الطبية على الإنجا	
ــذ الإجــراءات  ــي تنفي ــة ف ــاعدة الطبي ــز المس ــتمرار مرك ــة اس ــأن إمكاني ــاؤل بش ــار تس ــد يثُ ق
ــل:  ــن، مث ــد الزوجي ــور أح ــول دون حض ــة تح ــالات معين ــي ح ــزرع ف ــب وال ــة بالتخصي الخاص
ــع  ــه بجمي ــم التزام ــح، رغ ــة التلقي ــام عملي ــل تم ــطلاق قب ــجنه، أو ال ــة، أو س ــي غيبوب ــه ف دخول
الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة 8 مــن القانــون ذاتــه، والتــي تتضمــن الموافقــة الكتابيــة، 
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ــز  ــزم المرك ــي، يلُ ــرع الإمارات ــذي أورده المش ــل ال ــا للتعدي فْقم وم ــة. وم ــة الزوجي ــتمرار العلاق واس
بالتوقــف عــن مواصلــة "تقنيــة المســاعدة الطبيــة" فــي حــال تخلــف الــزوج عــن الحضــور، بغــض 
النظــر عــن الأســباب التــي قــد تكــون خارجــة عــن إرادتــه، ويوجــد إشــكالية أخــرى، تتمثــل فــي 
ــة  ــاب وثيق ــال غي ــي ح ــلمين ف ــر المس ــاب" لغي ــى الإنج ــة عل ــاعدة الطبي ــات المس ــتخدام "تقني اس

ــن ــن الآتيي ــي المطلبي ــذه الإشــكاليات ف ــه؛ ســنعالج ه ــزواج، وعلي ال

حال  في  الإنجا	  على  الطبية  المساعدة  تقنيات  استخدام  إشكالية  الأول:  المطلب 
غيا	 أحد الزوجين لسبب خارج عن إرادته

الفرع الأول: إشكالية استمرار تقديم "تقنية المساعدة الطبية على الإنجا	" في حال سجن الزوج

ما  الإنجاب"  على  الطبية  المساعدة  "تقنيات  إجراءات  في  شُرع  إذا  التي  الحالة  هذه  تثور 
عدا شرط حضور الزوجين لعملية التخصيب، أو التلقيح؛ بسبب سجن أحد الزوجين، أو كليهما، 
احتياطياً، أو الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية، فهل يسمح للزوجين باستكمال إجراءات المساعدة 
الطبية على الإنجاب؛ كون تخلف شرط الحضور خارجاً عن إرادتهما، لا سيما في الأحوال التي 

يكون فيها مدة العقوبة السالبة للحرية طويلة؛ مراعاة لحق السجين في البنوة؟

بالرغم من التحديات التي تواجه تطبيق نظام الخلوة الشرعية في السجون، فقد نظمت بعض 
التشريعات العربية هذه المسألة بشكل فعّال. ففي الأردن، ينص قانون مراكز الإصلاح والتأهيل 
رقم )9( لسنة 2004، وتحديدًا في المادة )20( منه، على أنَ: "لكل نزيل محكوم عليه مدة سنة 
فيه شروط  الغاية، وتتوافر  لهذه  بالمركز، يخُصص  الشرعي في مكان  أكثر الاختلاء بزوجه  أو 
فْقم تعليمات يصدرها المدير". كما يتبنى التشريع السعودي -أيضاً- نظام الخلوة  الخلوة الشرعية، وم
الشرعية؛ إذ ينص قرار وزير الداخلية رقم 3919، المُنفذ للمادة )2)( من نظام السجن والتوقيف، 
فأكثر،  أشهر  ثلاثة  السجن  في  عليهم  مضى  الذين  والموقوفين  عليهم،  للمحكوم  "تتاح  أن:  على 
فرصة الاختلاء الشرعي بزوجاتهم، مرة واحدة كل شهر لمدة ثلاث ساعات"، ويبين هذا التنظيم 
أنَ الهدف من العقوبات ليس فقط العقاب، بل - أيضاً - الإصلاح والتأهيل؛ ولذا فإن تطبيق نظام 
الخلوة الشرعية يعُد عنصرًا مهمًا في تحقيق الغرض الإصلاحي للعقوبة. وتمكين المحكومين من 
الاختلاء بزوجاتهم لا يتعارض مع أغراض العقوبة؛ بل يعزز من فعاليتها الإصلاحية؛ إذ يؤكد 
على أنَ الحق في الحياة الزوجية يعدُ جزءًا لا يتجزأ من الحقوق الأساسية للإنسان، حتى وإن كان 

قيد العقوبة )النوايسة، 2008، 320 - 322 - 337(.

ويرى الباحث، أنَ  الحكم بعقوبة سالبة للحرية على الزوج يجب ألا يلغي حقه في اللجوء لـ 
"تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب"، حتى لأولئك الذين ليس لديهم مانع في الإنجاب الطبيعي؛ 
كون المشرع الإماراتي لم يمنح السجين الحق في الخلوة الشرعية، ويقترح الباحث على المشرع 
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شرط  على  الإنجاب،  على  الطبية  المساعدة  قانون  في  استثناءات  استحداث  ضرورة  الإماراتي 
الحضور، تسمح بغياب الزوج في ظروف معينة، مثل: الحالة التي يحكم عليه بها بعقوبة سالبة 

للحرية، ضمن ضوابط وشروط تضمن سلامة عملية التلقيح.

الفرع الثاني: إشكالية استمرار تقديم تقنية الإنجا	 المساعد بعد وفاة الزوج

فــي ســياق تطبيقــات تقنيــات الإنجــاب الصناعــي، يمُــارس الاحتفــاظ بالســائل المنــوي للــزوج 
فــي المرافــق المتخصصــة المعروفــة بـــ "بنــوك المنــي"؛ إذ تحُفــظ الحيوانــات المنويــة فــي ظــروف 
مثاليــة، تجعلهــا صالحــة للإخصــاب. ويتيــح هــذا الاحتفــاظ إمكانيــة إجــراء عمليــة التلقيــح للزوجــة 
حتــى بعــد وفــاة الــزوج، ممــا يثيــر تســاؤلات بشــأن مشــروعية هــذه العمليــة. وبالرغــم مــن وجــود 
خلاف فــي الآراء حــول هــذا الموضــوع، فــإن التشــريع الإماراتــي حســم الأمــر بشــكل صريــح؛ 
إذ نصــت المــادة 4) مــن قانــون المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب علــى وجــوب إتلاف البيُميْضــات 
الملقحــة، قبــل زراعتهــا، فــي حــال وفــاة أحــد الزوجيــن: "يعاقــب مــن يخالــف ذلــك بالحبــس مــدة 
لا تقــل عــن ســنتين، ولا تزيــد علــى خمــس ســنوات، وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن )500.000) 
خمســمائة ألــف درهــم، ولا تزيــد علــى )1.000.000( مليــون درهــم، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن 

)المــادة 26 مــن قانــون المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب(

ــاة  ــد وف ــح الصناعــي بع ــن التلقي ــن م ــن حالتي ــرّق بي ــه الشــرعي يف ــر، أن الفق ــر بالذك والجدي
الــزوج: الحــال الأولــى: التلقيــح الــذي يتــم بعــد وفــاة الــزوج وانقضــاء عدتــه فهــذا مُجمــعٌ علــى 
ــذه  ــدة، وه ــل انقضــاء الع ــن قب ــاة، ولك ــد الوف ــذي يحــدث بع ــح ال ــة: التلقي ــه؛ والحــال الثاني تحريم

ــد، 8)20، ص 4)) ــروعيته )عبدالمجي ــأن مش ــرعية بش ــت الآراء الش ــد اختلف ــال ق الح

الفرع الثالث: إشكالية استمرار إجراءات تقنية المساعدة الطبية على الإنجا	 بعد الطلاق 

نصــت المــادة 4) مــن قانــون المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب علــى وجــوب إتلاف البيُميْضــات 
الملقحــة قبــل زراعتهــا فــي حــال انتهــاء العلاقــة الزوجيــة، ويعاقــب مــن يخالــف ذلــك بالحبــس مــدة 
لا تقــل عــن ســنتين، ولا تزيــد علــى خمــس ســنوات، وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن )500.000) 
خمســمائة ألــف درهــم، ولا تزيــد علــى )1.000.000( مليــون درهــم، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن 

)المــادة 26 مــن قانــون المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب(

والمقصــود بانتهــاء العلاقــة الزوجيــة حــدوث طلاق بائــن بينونــة كبــرى، ويعُــد التمييــز بيــن 
نوعــي الــطلاق أمــرًا جوهريًــا عنــد التعامــل مــع قضايــا الإنجــاب الصناعــي.

وفــي حــال الــطلاق الرجعــي، إذا تمــت عمليــة الإنجــاب الصناعــي خلال فتــرة العــدة، فلا يعــدُ 
ذلــك جرمــاً، طالمــا توافــرت الشــروط الأخــرى؛ لأن هــذا النــوع مــن الــطلاق لا يزيــل الملــك، ولا 
فْقمــا لإجمــاع الفقهــاء. وبنــاءً علــى ذلــك، تظــل رابطــة الزوجيــة قائمــة بيــن الزوجين،  يرفــع الحــل، وم
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ــة  ــا بينون ــن، ســواء أكان بائنً ــطلاق البائ ــي حــال ال ــف الوضــع بشــكل جــذري ف ــك، يختل ومــع ذل
ــة. ففــي  ــة الثالث ــة كبــرى بالطلق ــا بينون صغــرى نتيجــة انقضــاء العــدة مــن طلاق رجعــي، أم بائنً
هــذه الحــال تقــع الجريمــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )26( مــن قانــون المســاعدة الطبيــة علــى 

الإنجــاب )عبــد المجيــد، 8)20، ص 4))

لغير  الإنجا	"  على  الطبية  المساعدة  "تقنيات  إشكالية  استخدام  الثاني:  المطلب 
المسلمين في حال غيا	 وثيقة الزواج

 نصـــت المـــادة )28( مـــن المرســـوم بقانـــون اتحـــادي رقـــم )7( لســـنة 2023 بشـــأن المســـاعدة 
ـــدم  ـــال ع ـــي ح ـــلمين ف ـــر المس ـــن غي ـــأن م ـــذوي الش ـــوز ل ـــه: "يج ـــى أن ـــاب عل ـــى الإنج ـــة عل الطبي
ـــاعدة  ـــات المس ـــن "تقني ـــتخدام أي م ـــب اس ـــة بطل ـــة الصحي ـــى الجه ـــدم إل ـــة زواج، التق ـــود وثيق وج
الطبيـــة علـــى الإنجـــاب"، شـــريطة تقديمهمـــا إقـــراراً بإلحـــاق نســـب المولـــود إلـــى أي منهمـــا، 
علـــى أن يكـــون هـــذا الإقـــرار معتمـــداً مـــن الجهـــة المختصـــة فـــي الدولـــة التـــي ينتمـــي إليهـــا 
ـــدر  ـــذي يص ـــوذج ال ـــاً للنم فْقم ـــيتها، ووم ـــل جنس ـــب الطف ـــي سيكتس ـــيته، الت ـــن بجنس ـــن الزوجي أيٌ م
ـــأنهما  ـــي ش ـــة، تســـري ف ـــي الدول ـــة ف ـــات المعني ـــع الجه ـــيق م ـــد التنس ـــر، وبع ـــن الوزي ـــرار م ـــه ق ب

ـــون" ـــذا القان ـــي ه ـــا ف ـــوص عليه ـــكام المنص الأح

فقــد منــح المشــرع الإماراتــي غيــر المســلمين الحــق فــي اســتخدام "تقنيــات المســاعدة الطبيــة 
علــى الإنجــاب" حتــى فــي غيــاب وثيقــة الــزواج الرســمية، شــريطة تقديــم أحــد الشــركاء إقــرارًا 
مــن الدولــة التــي يحمــل جنســيتها، والتــي مــن المقــرر أن ينــال الطفــل جنســيتها، وينُســب إليهــا. 
فْقمــا  وهــذا الاســتثناء يوفــر لغيــر المســلمين الموجوديــن علــى الإقليــم الإماراتــي فرصــة للإنجــاب، وم

لضوابــط محــددة، تضمــن حصــول الطفــل علــى جنســية أحــد الوالديــن

وفـــي نـــص المـــادة 8 / 2 ســـالفة الذكـــر،  اســـتخدم المشـــرع مصطلـــح "ذوي الشـــأن"؛ للإشـــارة 
إلـــى الأشـــخاص الذيـــن لا يملكـــون وثيقـــة زواج رســـمية، ولكـــن يلُاحـــظ عـــودة المشـــرع لاســـتخدام 
ـــدًا مـــن الجهـــة  ـــرار معتم ـــادة نفســـها، وهـــو "يكـــون هـــذا الإق ـــي نـــص الم ـــن" ف ـــح "الزوجي مصطل
ـــل  ـــي سيكتســـب الطف ـــيته، والت ـــن بجنس ـــن الزوجي ـــا أيٌ م ـــي إليه ـــي ينتم ـــة الت ـــي الدول المختصـــة ف
ـــارة "ذوي الشـــأن"؛ نظـــرًا  ـــي اســـتخدام عب ـــن الأفضـــل أن يســـتمر المشـــرع ف جنســـيتها". وكان م
ــنة  ــم )28( لسـ ــادي رقـ ــادة 9) مـــن القانـــون الاتحـ فْـــقم المـ لأن التعريـــف الرســـمي للـــزواج وم
ـــن  ـــد الزوجي ـــتمتاع أح ـــل اس ـــد ح ـــد يفي ـــزواج عق ـــخصية أنَ: "ال ـــوال الش ـــأن الأح ـــي ش 2005م ف

ـــل  ـــس تكف ـــى أس ـــزوج، عل ـــة ال ـــتقرة برعاي ـــرة مس ـــاء أس ـــان وإنش ـــه الإحص ـــرعًا، غايت ـــر ش بالآخ
لهمـــا تحمـــل أعبائهـــا بمـــودة ورحمـــة" )المـــادة 9) مـــن القانـــون الاتحـــادي رقـــم )28( لســـنة 

ـــخصية( ـــوال الش ـــأن الأح ـــي ش 2005م ف
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فْقما للقانون رقم )4)( لسنة )202 في شأن الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في  ووم
إمارة أبوظبي، يعُرف الزواج المدني بأنه: "اقتران رجل وامرأة أجنبيين وغير مسلمين على سبيل 
فْقم المادة )4( أن ") - بلوغ كلٍ  فْقم أحكام هذا القانون"، ويشترط لانعقاد الزواج المدني وم التأبيد، وم
من الزوج والزوجة )8)( عامًا ميلادية على الأقل، ويثبت السن بموجب أي وثيقة رسمية صادرة 
برِم كلا الزوجين صراحة أمام قاضي عن  عن الدولة التي ينتمي إليها كل منهما بجنسيته. 2 - أن يعُم
الزوجين  توقيع   - قانوناً دون الاعتداد برضاه. 3  الزواج، وعدم وجود ما يحول  موافقتهما على 
على نموذج الإفصاح. 4 - ألا يكون الزواج بين الأخوة، أو من الأبناء، أو الأحفاد، أو الأعمام، أو 
الأخوال. -5 أي شروط أخرى يصدر بها قرار من الرئيس" )قانون رقم )4)( لسنة )202 في شأن 

الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في إمارة أبوظبي(.

واســتنادًا إلــى مــا تــم تناولــه ســابقاً،  يتضــح أنــه من غيــر المناســب اســتمرار اســتخدام مصطلح 
"الزوجيــن" فــي نــص البنــد الثانــي مــن المــادة 8. وهــذا الأمــر يرجــع إلــى أن التعريــف الــوارد 
للــزواج فــي قانــون الأحــوال الشــخصية، بالإضافــة إلــى تعريــف الــزواج المدنــي المخصــص لغيــر 
المســلمين وشــروطه المنصــوص عليهــا فــي قانــون الأحــوال الشــخصية للأجانــب غيــر المســلمين 

فــي إمــارة أبوظبــي، لا يتوافقــان مــع اســتخدام هــذا المصطلــح فــي الســياق المذكــور

ويتضح لنا - أيضاً - أنه من غير الممكن تطبيق بعض الأحكام المنصوص عليها في قانون 
المساعدة الطبية على الإنجاب؛ والسبب في ذلك يعود إلى أن بعض الشروط والضوابط الموجودة 
تطُبق خصيصًا على الأزواج، مثل: الشرط المتعلق بضرورة حصول موافقة الزوجين كتابياً على 
استخدام "تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب"، وذلك بأن تكون هذه الموافقة موثقة في المركز 
الطبي بحضور الزوجين شخصياً. وهذه الضوابط لا يمكن أن تطُبق على "ذوي الشأن" الذين لا 

يعُرفون قانونياً كأزواج، مما يعقد تطبيق القانون في هذه الحالات.

وحسب ما جاء في المادة 9 من قانون المساعدة الطبية على الإنجاب، فإنه مع مراعاة نص البند 
)2( من المادة )8( من هذا القانون - وهي المادة الخاصة بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب 

لغير المسلمين -، يحُظر على المراكز أثناء ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب، ما يأتي: 

ــر . ) ــن غي ــوذة م ــزوج، وبيُميْضــة مأخ ــن ال ــوذ م ــوي مأخ ــوان من ــن حي ــح بي إجــراء التلقي
ــه. زوجت

ــة مأخــوذة من الزوجة، وحيــوان منوي مأخوذ مــن غير زوجها.. 2  إجــراء التلقيــح بيــن بيُميْضم

ــلمين  ــر المس ــام غي ــاب أم ــح الب ــلمين يفت ــر المس ــادة لغي ــي الم ــوارد ف ــتثناء ال ــذا الاس  ه
للاســتعانة بالإنجــاب الصناعــي، مــن خلال تدخــل المتبرعيــن، ممــا يتيــح اســتخدام 
ــم  ــتخدام الرح ــام- اس ــن -أيض ــا يمك ــث، كم ــرف ثال ــن ط ــة م ــات منوي ــات وحيوان بيُميْض

ــلمين ــر المس ــل لغي البدي
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ــام  ــي ع ــر ف ــة الإخصــاب الصناعــي بتدخــل الغي ــدأ اســتخدام تقني ــة المتحــدة، ب ــي المملك وف
)88)؛ إذ تمــت تمجْرخبــة هــذه التقنيــة علــى زوجــة تاجــر مــن )فيلادلفيــا(. قدُمــت مشــكلة الزوجيــن 

إلــى طلبــة كليــة الطــب، واقتــرح الطلبــة جمــع عينــات مــن أكثرهــم نشــاطاً، ثــم خلطهــا وحقنهــا فــي 
الزوجــة، دون علــم الزوجيــن بتفاصيــل هــذا الإجــراء. وبعــد الإفصــاح للــزوج، لــم يعتــرض رغــم 

اســتيائه الشــديد، وعقــب الــولادة، أظهــر ســعادة بالغــة، وطلــب إبقــاء الأمــر ســرًا عــن زوجتــه

كما تم رصد حالات مماثلة في فرنسا؛ إذ استعان الطبيب الإنجليزي )بانكوست( بأفضل طالب 
في فصله باعتباره متبرعا قبل عام 884). وتميزت هذه الفترة بظهور تقنيات حفظ النطف الإنسانية 
عن طريق التجميد. واستمرت هذه الممارسة لفترة طويلة، وكان الاعتماد - بشكل رئيسي - على 

طلبة كلية الطب باعتبارهم متبرعين، وكان يدُفع لهم مقابل ذلك )هيكل، 2007، ص 282(.

وتبــرز القوانيــن الفرنســية الاحتياطــات القانونيــة المحيطــة بعمليــة التلقيــح الصناعــي خــارج 
إطــار العلاقــة الزوجيــة؛ إذ يتــم تقييدهــا بشــروط عديــدة، تشــمل:

مجانية الحيوانات المنوية المأخوذة من الغير.	 

الحفاظ على سرية الأصل الجيني للخلايا المتبرع بها.	 

موافقة الزوجين المكتوبة في وثيقة رسمية.	 

تحريم استخدام التلقيح الصناعي لتحسين السلالات، أو اختيار جنس الطفل.	 

منع الوساطة بين الأطراف الراغبة في الإنجاب، والأطراف الأخرى المعنية.	 

الحــد مــن عــدد الأطفــال المولوديــن مــن جــراء التبــرع لخمســة أولاد مــن كل عينــة منويــة 	 
خاصــة بمتبــرع )الزبيــري، 5)20، ص ))4 - 2)4(.

بشـكل ملحـوظ  متناميـة  تزايـدًا؛ كظاهـرة  الجنسـية  بالخلايـا  التبـرع  نحـو  الاتجـاه  ويشـهد 
 Centers( الماضيـة.  والعشـرين  الخمـس  السـنوات  خلال  خاصـةً  المتحـدة،  الولايـات  فـي 
أنَ هنـاك حوالـي  البيانـات  for Disease Control and Prevention. 2021(، وتظُهـر 
12,000 عمليـة تلقيـح اصطناعـي سـنوياً تسـتخدم بيضًـا متبرعًـا به بيـن عامي ))20 و2020. 
وتعُـرض تعويضـات ماليـة، تتـراوح بيـن 5,000 إلـى 50,000 دولار للمتبرعـات بالبيـض، 
فـي حيـن أن تعويـض المتبرعيـن بالحيوانـات المنويـة يتـراوح بين 50 و200 دولار لـكل عينة. 
ويتـم الترويـج لهـذه التبرعـات مـن خلال الإعلانـات علـى )الإنترنـت(، وفـي الحـرم الجامعـي، 
ممـا يثيـر جـدلاً بشـأن الجوانـب الأخلاقيـة لهـذه الممارسـات، وتأثيرهـا علـى كرامـة الإنسـان 

(The Regulatory Review. 2022. Cracking the Egg Donation Market(
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لقــد شــهدت دول الغــرب، وخصوصًــا مدينــة لــوس أنجلــوس فــي ولايــة كاليفورنيــا الأمريكيــة، 
تزايــدًا ملحوظـًـا فــي انتشــار وكالات متخصصــة فــي تأجيــر الأرحــام وبيــع البويضــات والحيوانات 
المنويــة. تعــج مراكــز الإخصــاب فــي هــذه المدينــة بالنشــاط، لا ســيما فــي مجــالات مثــل أطفــال 
الأنابيــب وكذلــك تأجيــر الأرحــام وبيــع البويضــات، ســواء مــن قخبــل متبرعــات أو مقابــل مــادي 

)الحمــادي وســيد، 2022، ص 607)

إنَ موقــف الشــريعة الإسلاميــة واضــح فــي تحريــم التناســل مــن غيــر الزوجيــن، فقــد أصــدر 
ــه اســتخدام بيُميْضــة، أو  ــم في ــذي يت ــح الصناعــي ال ــوى تحــرم التلقي المجمــع الفقهــي الإسلامــي فت
ــال الأنابيــب، مجلــس  ــة مــن غيــر الزوجيــن )قــرار رقــم: 6) )3 / 4( بشــأن أطف حيوانــات منوي
ــع  ــان 986)م،()))، وم ــث بعم ــره الثال ــي دورة مؤتم ــد ف ــي المنعق ــي الدول ــه الإسلام ــع الفق مجم
ذلــك، فنحــن بصــدد بحــث الحــالات التــي تخــص غيــر المســلمين، والتــي كانــت تعُــرف فــي عصــر 
الجاهليــة بـــ "الاســتبضاع"، فعــن عــروة بــن الزبيــر أنَ عائشــة - رضــي ౫ಋ عنهــا - أخبرتــه: "أن 
ــب الرجــل  النــكاح فــي الجاهليــة كان علــى أربعــة أنحــاء: فنــكاح منهــا نــكاح النــاس اليــوم، يخطُ
قهُــا، ثــم يمنْكخحُها، ونــكاحٌ آخــر: كان الرجــل يقــول لامرأتــه إذا  ليتَمــه، أو ابنتــه، فميصُْدخ إلــى الرجــل وم
سُــها حتــى يتبينَم  عي منــه، ويعتزلهــا زوجهــا، فلا يممم ــلي إلــى فلان فاسْــتمبضخ تْ مــن طممْثهــا: أرسخ طمهـُـرم
حملهــا مــن ذلــك الرجــل الــذي تســتبضع منــه، فــإذا تبيـَـن حملهُــا أصابهــا زوجُهــا إذا أحــبَ، وإنمــا 
يفعــل ذلــك رغبــةً فــي نمجابــة الولــد، فــكان هــذا النــكاحُ نــكاح "الاســتبضاع"، ونكاحٌ آخــر: يجتمــع 
ــرَ  ــت ووضعت، ومم ــإذا حمل ــا، ف ــم يصُيبه ــرأة، كلُه ــى الم ــون عل ــا دون العشــرة، فيدخل الرهــط م
ــوا  ــى يجتمع ــع، حت ــم أن يمتن ــم يســتطع رجــل منه ــم، فل ــد أن تضــع حملها: أرســلت إليه ــالٍ بع لي
ــدتُ، فهــو ابنُــكم يــا فلان - تســمِي  لم عندها، فتقــول لهــم: قــد عرفتــم الــذي كان مــن أمركــم، وقــد وم
هــا، لا يســتطيع أمن يمتنــع الرجل، ونــكاح رابــع: يجتمــع النــاس  ــق بــه ولدم مــن أحبـّـتْ باســمه - فتلُْحخ
بــن علــى أبوابهــنَ  الكثيــر، فيدخلــون علــى المــرأة لا تمتنــع ممــن جاءهــا -وهــن البغايــا- كــن يمنْصخ
ــا  ــت حمله ــنَ ووضع ــت إحداه ــإذا حمل ــن، ف ــل عليه ــنَ دخ ــن أراده ــاً، فم لمم ــون عم ــات، وتك الرَاي
ــيم ابنمــه، لا يمتنــع  ــوْا لهــا القافــة، ثــم ألحقــوا ولدهــا بالــذي يــرون، فالتــاطم بــه، ودُعخ عم جمعــوا لهــا، ودم
مــن ذلــك، فلمــا بعُــث محمــدٌ -صلــى ౫ಋ عليــه وســلم- بالحــق هــدم نــكاح الجاهليــة كُلَــه، إلا نــكاح 

النــاس اليــوم") رواه البخــاري 9 / 58) و 59) ، كتــاب جامــع الأصــول، ص453)

ـــوم الخميـــس الموافـــق  ـــث" ي ـــا شـــنودة الثال ـــةٍ ألقاهـــا "الباب وفـــي شـــريعة النصـــارى، فـــي خطب
13 مايـــو 0)20 فـــي الكاتدرائيـــة، أكَـــد علـــى أنَ التلقيـــح الصناعـــي باســـتخدام حيـــوان منـــوي 
ـــى  ـــير إل ـــف يش ـــذه الموق ـــي. ه ـــكل فعل ـــا بش ـــبه الزن ـــاً، ويشُ ـــدُ حرام ـــزوج يعُ ـــر ال ـــل غي ـــن رج م
ـــة  ـــدُ انتهـــاكًا للعلاق ـــوي مـــن رجـــل آخـــر، واتحـــاده ببيُميْضـــة الزوجـــة، ممـــا يعُ ـــوان من اســـتخدام حي

ـــة الزوجي

انظر أيضاً: كتاب فتاوى دار الإفتاء المصرية - التلقيح الصناعي في الإنسان، ص236.  (((
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وفــي )الطائفــة الكاثوليــك(، وتحديــدًا فــي عــام 897)، أدانــت هــذه الطائفــة التلقيــح الصناعــي 
ــع تطــور الزمــن، أجــازت  ــة. وم ــة الزوجي ــة صــوره، ســواء داخــل أو خــارج إطــار العلاق بكاف
"الطائفــة الكاثوليكيــة" التلقيــح الصناعــي شــريطة أن يكــون بيــن الزوجيــن فقــط، ومنعــت تدخــل 

أي طــرف ثالــث فــي هــذه العمليــة

وتتخذ )طائفة البروتستانت( موقفاً مغايرًا بإباحتها للتلقيح الصناعي بكل أشكاله وطرقه، حتى 
لو لم تكن هناك علاقة زوجية قانونية بين الرجل والمرأة، وبخاصة في حال عجز الأزواج عن 
الإنجاب بالطرق الطبيعية. وهذا الموقف تم تأكيده من خلال قرارات المجلس الكنسي البريطاني 
الذي يدعو إلى تهيئة وسائل منع الحمل للفتيات غير المتزوجات، والتساهل في تشريعات الإجهاض 

)الزبيري، 5)20، ص 445(.

وتشــترك الشــريعة اليهوديــة مــع الشــريعة الإسلاميــة فــي قصــر شــرعية التلقيــح الصناعــي 
علــى الحــالات التــي تتــم بيــن الزوجيــن فقــط، وتعتبــر تدخــل طــرف ثالــث فــي هــذه العمليــة نوعًــا 
مــن الزنــا الــذي لا يتضمــن المواقعــة الحقيقيــة، وهــذا هــو الموقــف الــذي يدعمــه أغلــب حاخامــات 

اليهــود )الزبيــري، 5)20، ص 447)

ــى أخطــار  ــة مــن شــخص ثالــث يــؤدي إل ــات منوي إنَ التلقيــح الاصطناعــي باســتخدام حيوان
ــا تجــاه  اجتماعيــة وأخلاقيــة كبيــرة. وهــذه الطريقــة مــن التلقيــح تنتهــك الاحتــرام الــذي يعُــدُ واجبً
ــة مــن  ــة المرتبطــة بنقــل الصفــات الوراثي ــم المجتمــع، خصوصــاً فــي ظــل التحديــات الأخلاقي قي
ــب  ــه عنصــر غري ــى أن ــذه الحــالات- عل ــي ه ــل -ف ــى الطف ــه ينُظــر إل ــل. فإن ــى الطف ــرع إل المتب
ــى  ــؤدي إل ــا ي ــرع؛ مم ــات المتب ــل صف ــل يحم ــا، ب ــة له ــات الوراثي ــل الصف عــن الأســرة، لا يحم
تشــويه الهويــة الوراثيــة للأســرة. ويعــدُ هــذا النــوع مــن التلقيــح مرفوضًــا مــن قخبمــلخ جميــع الشــرائع 
الســماوية؛ بســبب الآثــار الســلبية التــي قــد تنجــم عنــه، ســواء بالنســبة للأســرة، أو حتــى للمولــود 
نفســه؛ إذ يعانــي الطفــل مــن ضغــوط نفســية، واجتماعيــة بالغــة؛ نتيجــة شــعوره بأنــه ليــس جــزءًا 
ــية،  ــاكل نفس ــي مش ــبب ف ــا يتس ــا، مم ــل أحدهم ــن نس ــس م ــل لي ــى الأق ــه، أو عل ــل والدي ــن نس م

ــي، )202، ص 113) ــا )الهيت ــه فيه ــب ل ــة، لا ذن واجتماعي

ونــرى مــن خلال المقارنــة بيــن التشــريع الفرنســي والتشــريع الإماراتــي، أنَ المشــرع 
ــجلين  ــن مس ــن زوجي ــم بي ــترطاً أن يت ــي، مش ــح الصناع ــى التلقي ــودًا عل ــع قي ــد وض ــي ق الفرنس
رســمياً، وبموافقتهمــا، مــع تجريــم الوســاطة، واســتخدام الرحــم البديــل، أو تســليم الطفــل للغيــر. 
بينمــا المشــرع الإماراتــي منــح غيــر المســلمين إمكانيــة اللجــوء إلــى التلقيــح الصناعــي دون الحاجة 
إلــى إثبــات وجــود وثيقــة زواج رســمية، أو اســتمرار العلاقــة الزوجيــة، ممــا يمُكــن أن يــؤدي إلــى 

ظهــور أشــكال متنوعــة مــن الجرائــم. 
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ــر،  ــع البش ــاملة للنســب، تغطــي جمي ــة ش ــة جنائي ــر حماي ــة توفي ــى أهمي ــد الباحــث عل ويؤك
بغــض النظــر عــن تنوعهــم الدينــي؛ ذلــك لأن الآثــار الســلبية المترتبــة علــى فقــدان، أو اخــتلاط 
الأنســاب، لا تقتصــر علــى الأطفــال المســلمين فحســب، بــل تمتــد لتشــمل جميــع الأطفــال، بمختلــف 
دياناتهــم. ويدعــم هــذا الــرأي مفهــوم العدالــة الجنائيــة الشــاملة التــي تهــدف إلــى حمايــة الحقــوق 
الأساســية للأفــراد. كمــا أن الأضــرار الناتجــة عــن تعريــض النســب للخطــر تؤثــر علــى الهيــكل 
ــذا يجــب تقديــم حمايــة متســاوية، تحفــظ كرامــة وهويــة جميــع الأطفــال. الأساســي للمجتمــع؛ ول

الخاتمة:

وفــي نهايــة هــذا البحــث، أســجل أبــرز النتائــج التــي توصلــت إليهــا، مــع بعــض التوصيــات 
التــي أراهــا مناســبة لموضــوع البحــث.

النتائج: 

يحُســب للمشــرع الإماراتــي، إلغــاء الحاجــة لانتظــار مــدة زمنيــة محــددة كانــت مطلوبــة . )
- ســابقاً - فــي نــص المــادة 8 / ) مــن قانــون رقــم 7 لعــام 9)20 بشــأن المســاعدة الطبيــة 
ــاره شــرطاً  ــي باعتب ــي الطبيع ــل بالاتصــال الجنس ــذر الحم ــات تع ــاب؛ لإثب ــى الإنج عل

لاســتخدام "تقنيــات المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب".

يلاحــظ فــي التشــريع الإماراتــي غيــاب تعريــف محــدد للجنيــن ضمــن قانــون المســؤولية . 2
الطبيــة، وقانــون المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب، ممــا يفتــح بــاب الاجتهــاد فــي تعريــف 

لجنين. ا

إنَ نــص المــادة 9 مــن المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )7( لســنة 9)20 بشــأن المســاعدة . 3
الطبيــة علــى الإنجــاب وتعديلاتــه، يفتــح البــاب أمــام غيــر المســلمين للاســتعانة بالإنجــاب 
الصناعــي مــن خــلال المتبرعيــن، ممــا يتيــح اســتخدام بيُميْضــات وحيوانــات منويــة مــن 

أطــراف مــن غيــر الأزواج، كمــا يمكــن - أيضــاً - اســتخدام الرحــم البديــل.

إنَ الجــزاءات الجنائيــة المقــررة علــى الجرائــم المتعلقــة بإجــراء التلقيــح الصناعــي . 4
المخالــف للضوابــط والاشــتراطات المقــررة، وبخاصــة تلــك التــي تتعلــق بجســامة 
وخطــورة الأفعــال التــي قــد تــؤدي إلــى اختــلاط الأنســاب، وعــدم المحافظــة علــى النســل، 

ــال.  ــذه الأفع ــع خطــورة ه لا تتناســب م



 المواجهة الجزائية لمخالفة شروط استخدام تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب في التشريع الإمارا� "دراسة تحليلية" 

) 393 - 364(

يونيو 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 3882

التوصيات:

نوصــي المشــرع الإماراتــي بإضافــة تعريــف واضــح ومحــدد للجنيــن فــي قانــون 	 
المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب لحســم أي خــلاف حــول ذلــك.

نوصــي المشــرع الإماراتــي بإعــادة النظــر فــي العقوبــات التــي تفــرض علــى مخالفــات 	 
شــروط المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب، بحيــث تكــون متدرجــة بحســب جســامة 

ــة. المخالف

ــتخدام 	  ــرة اس ــوال فت ــات الأزواج ط ــى التزام ــص عل ــي بالن ــرع الإمارات ــي المش نوص
"تقنيــات المســاعدة الطبيــة علــى الإنجــاب". فإنــه يجــب علــى الزوجيــن الالتــزام بإبــلاغ 
المركــز المعنــي بــأي تغييــر فــي الحالــة الزواجيــة لوقــف الإجــراءات المســتمرة فــورًا، 

فــي حــال الانفصــال قبــل عمليــة الــزرع، وفــرض عقوبــات علــى المخالــف.

نوصــي المشــرع الإماراتــي بإعــادة النظــر فــي الاســتثناء الــوارد فــي المــادة 9 مــن قانون 	 
ــح الصناعــي  ــر المســلمين، وعــدم الســماح بالتلقي ــى الإنجــاب لغي ــة عل المســاعدة الطبي
ــك للنظــام  ــة ذل ــة، والبيُميْضــات، واســتئجار الأرحــام؛ لمخالف ــات المنوي بالتبــرع بالحيوان

العــام الداخلــي. 
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Criminal Responsibility for Violating the Conditions of 
Using Medical Assisted Reproductive Technologies in 

the UAE Legislation "An Analytical Study"

Saeed Rashid Alnaqbi(((

Abdulellah Mohammed Al-Nawayseh(2(

Abstract
This research discusses the UAE legislator's approach to addressing 

the violations of conditions for using Assisted Reproductive Technologies 
)ART( as stipulated in Federal Law No. 7 of 2019, amended by Federal 
Law No. 18 of 2023. Article 3 of this law states that one of its goals is to 
protect the community from illegal practices related to ART. The study 
highlights the penal response to such illegalities, which may include embryo 
manipulation, forgery of medical documents, use of prohibited techniques, 
or unauthorized in vitro fertilization—which could lead to lineage mixing.

The study is divided into a preamble that defines Medical ART and 
their applications in reproduction and gestation. The first section discusses 
the criminal implications of non-compliance with ART regulations, while 
the second section addresses broader issues surrounding the use of these 
technologies.

One of the key findings is that the criminal penalties for violations 
of in vitro fertilization regulations are disproportionate to the severity of 
actions that could lead to mixed lineage. We recommended reviewing these 
penalties to align them with the gravity of such crimes, along with adding 
clear definitions of certain legal concepts related to the embryo. 

Key words: Medical assistance techniques for reproduction, Artificial 
insemination, Criminal responsibility, Eggs, Sperm.
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